كان كلامنا المتقدم في بيان الوجه الذي استدل به المحقق النائيني (يرحمه الله) على عدم صحة الاحتياط في العبادة المحتملة الوجوب، كصلاة ركعتي أول الشهر، أي أنها لو احتاط المكلف تقع باطلة غير صحيحة، وقد قلنا إن الوجه الذي دلل به هذا المحقق (يرحمه الله) يبتني على برهان عقلي، هو وجود طولية بين مراتب امتثال التكليف، المرتبة الأولى هي الامتثال اليقيني، والثانية الإجمالي، والثالثة الظني، والرابعة الاحتمالي، ولا يسوغ التنزل من المرتبة السابقة إلى اللاحقة، إلا بعد الفحص والتنقيب والتثبت وعدم الظفر بالدليل.........
....

طبعاً ما أحد يقول فوق الإمكان، كل شيء بالإمكان...

وقلنا: إن هذا الدليل الذي أورده المحقق النائيني (يرحمه الله) أورد عليه الماتن أولاً بعدم وجود عين له ولا أثر، ما فيه هذا الكلام هذا في كلمات العلماء ولا في الروايات، أن مراتب الامتثال أربع، يقين ثم علم إجمالي ثم ظن ثم احتمال، من قال لك هذا أيها المحقق النائيني؟

ثم بعد ذلك أشكلنا عليه ببعض الإشكالات، منها: 

لو كان الوجه الذي أورده هذا المحقق وجيهاً لما فرق بين العبادات والتوصليات، وقد أوردنا بعض الأمثلة في الأمور التوصلية، وأن العرف لا يرى بأساً، بل ليس فقط لا يرى بأساً، بل يرى أن ذلك هو ديدن العقلاء في امتثالهم للتكاليف، إذا كان الحاكم هو العقل في مراتب الامتثال، يقين ثم علم إجمالي ثم ظن ثم احتمال، ما هو الفرق بين العبادات والتوصليات؟ ما فيه فرق أصلاً...

ثم أوردنا إشكالاً ثانياً: قلنا قد يقال إن المحقق النائيني (يرحمه الله) يريد أن الشارع أيضاً هذا هو حكمه، يعني يحكم بوجود طولية في مراتب الامتثال، وأشكلنا على المحقق النائيني لو أراد هذا، هو ما أراده، فقط الوجه الأول، قلنا لو أراده، أشكلنا عليه بأنه يحتاج إلى دليل، ما فيه دليل من لدن الشارع يقول: أنا الشارع المقدس جعلت مراتب الامتثال أربع، الأولى كذا والثانية كذا الثالثة كذا والرابعة كذا، ما فيه هذا الكلام، ولا يستطيع أحد أن يقول شيئاً بغير دليل، بل أشكلنا بإشكال أقوى، قلنا لو افترضنا صحة الدليل الذي قال به المحقق النائيني، فإذا فحصنا ولم نجد يقيناً، المرتبة الأولى، أيضاً لا يسوغ لنا أن نمتثل، لابد أن نفحص مرة ثانية حتى نصل إلى وجود دليل ظني، لأن مراتب الإمتثال أربع، إذا استحالت الأولى جاءت الثانية ولابد من الفحص عنها، وهذا الكلام لا يمكن أن يلتزم به المحقق النائيني (يرحمه الله)، هو ما قاله أصلاً في كلامه، فيتبين أن كلام المحقق النائيني ليس بسديد...

المحقق النائيني كيف إذاً؟ إذا لا عين لهذا الدليل ولا أثر، من أين جاء به؟ قال: اشتبه عليه المطلب.

الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) له كلام، خلاصة هذا الكلام بأنه إذا تيقنا بوجود تكليف، نحن على يقين، انتبهوا، ليس نحتمل وجود تكليف، ثم احتملنا أننا أدينا ذلك التكليف الذي كنا على يقين به، لايسوغ لنا الاكتفاء بالاحتمال، بل حتى لو ظننا، أيضاً لا يسوغ لنا الاكتفاء بالظن، لابد من اليقين بالفراغ عن ذلك التكليف المتيقن، لماذا؟ لوجود مراتب أربع للامتثال في التكليف المتيقن، انتبهوا، وأين هذا عن موردنا؟ نحن في التكليف المحتمل الذي نريد نفرغ عنه، ذاك تكليف متيقن، ولذلك اتفق الأصوليون على أن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، والمحقق جاء أو اشتبه عليه كلام الشيخ فنقله من باب الاشتغال الذي ذكر ما يتعلق به الشيخ الأعظم في دليل الانسداد إلى مكاننا هذا، والحال كم يوجد من الفرق بينهما؟!

انتهى، لماذا كررناه؟ لأنه مهم....

.....

الآن أنا أتيقن بوجوب صلاة الظهر، واحتملت أني أديتها، ما أقدر أقول هذا الاحتمال خلاص يكتفى به، طيب ظننت، حصل لي ظن، طبعاً ظن غير معتبر كما قلنا في الأمس الماضي، يعني واحد عطس عندي، وأنا أعرف أن هذا إذا عطس، معناه دائماً إذا عطس أنا مصلي، أقدر أكتفي بعطسته؟ مع أنها توجب الظن، لأنها دائماً كذا في الحالات الطبيعية، أن هذا ما يعطس عندي إلا أنا بعد ما أصلي، مثال يعني، ولا تدققون في الأمثلة….
…..

لا، واضح أن التكليف اليقيني يحتاج أن نفرغ العهدة منه، بينما هذا ما نحتاج أن نفرغ العهدة، نحن نريد أن نحتاط…

….

لا، قلنا هذا الآن نحن نتكلم في أول، أصلاً هذا ممكن أن نجري عنه البراءة عن هذا التكليف كله، لكن نريد أن نحتاط، هل يسوغ لنا أن نحتاط أو ما نحتاط؟ يقول المحقق النائيني:ما يجوز لك تحتاط، نقول له: لماذا لايجوز لنا نحتاط؟ يقول: لأن مراتب الامتثال أربع، نقول له: ذيك مراتب الامتثال أربع تأتي أين؟ في التكليف المتيقن، وليس التكليف المحتمل….

بقي تتمة لما تقدم بالأمس الماضي:

لو كان ما قاله المحقق النائيني صحيحاً لكان لا يوجد فرق بين الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية، ماذا قال هو في أول البحث؟ قال: في الشبهة الموضوعية لا إشكال في مسوغية الاحتياط، يسوغ لك أن تحتاط، لكن الشبهة الحكمية يأتي الدليل العقلي مراتب الامتثال الأربع، نقول له: ما فيه فرق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، عجيب، ولو قلنا بوجود شيء من التفاوت لقلنا هكذا: يسوغ للمكلف في الشبهة الموضوعية أن يكون هكذا يختار أحد أمرين، إما أن يهمل المتعلق، لا يأتي به، وإلا إذا أراد أن يحتاط، ليس يحتاط قبل الفحص، لابد أن يفحص فيصل إلى اليقين أولاً أو الظن أو الاحتمال ثم يمتثل، بعد ما نقدر إلا نقول بأحد هذين الطريقين، بينما هو قال: لا، أصلاً ما يحتاج إلى الفحص، يسوغ له أن يحتاط، نقول له:هذا تحكم يأباه من لديه مكنة في فهم الأدلة الأصولية، واضحة لنا الفكرة؟

بعد أن أنهينا دليل المحقق النائيني وفندناه، نأتي إلى الدليل نمرة ثلاثة: 

يقول هذا الدليل نمرة ثلاثة، ظاهره حلو، ولكن بعد ذلك إذا ناقشه الماتن ترون أنه غير صحيح أيضاً، بل هو كدليل المحقق النائيني...

اتفق الأصوليون على أن العبادة، ضعوا كلمة (اتفق) وضعوا عليها دائرة، العبادة لابد أن يؤتى بها قربة إلى الله تعالى، وإلا كيف تصير عبادة، هذا الفارق بين العبادات والأمور التوصلية التي لا يشترط فيها قصد القربة، وكيف يؤتى بالأمر العبادي؟ قربة، قربة كيف يعني؟ يعني يؤتى بها بداعي الأمر، يصير الأمر، أو قولوا: بداعي قصد امتثال الأمر، أحسن، يعني أدق تعبيراً، وكيف نقدر نقصد امتثال الأمر؟ لابد نعلم بوجود الأمر حتى نقصده، إذا ما نعلم بوجود أمر، نحتمل هذا الأمر، كيف نقصده؟ قصد امتثال الأمر يتوقف على إحراز الأمر واليقين بالأمر ليكون الامتثال عبادياً، يعني أنا لما أحتمل وجود أمر بصلاة ركعتين أول الشهر، لا أقدر أحتاط، وأقول: أتقرب إليك يا إله العالمين بالإتيان بهاتين الركعتين، أقدر؟ يقول: ما تقدر، أولاً تعلم بوجود الدليل المعتبر، حتى تتقرب به، ولذا قال العلماء إنه ما يمكن تحتاط في العبادة المحتملة، تأتي بها قربة إلى الله تعالى، لماذا؟ لأنه ما فيه أمر بها، وكيف تأتي بها قربة إلى الله تعالى؟ فيلزم إحراز الأمر أولاً لتتمكن من الإتيان بهذه العبادة متقرباً بها إلى الله....

إن قلت يكفي احتمال الأمر، نقول لك: كلا، الاحتمال لايكون داعٍ للإتيان بالعبادة على نحو قربي....هكذا يقولون، أو هذا خلاصة الدليل هذا، تقريب هذا الدليل....

خلونا نرى ما المناقشة لهذا الدليل؟ 

يقول: هذا الدليل ضعيف إلى الغاية، من قال لكم إن العبادة التي قلنا لابد من التقرب بها إلى المولى لتكون عبادة لا يؤتى بها إلا مع إحراز أمرها؟ ما أحد يقول هكذا؟ طبعاً لما يقولون إحراز الأمر يعني سواء كان الأمر واجباً أو كان الأمر مستحباً، أعم منه، لكن نحرز وجود أمر حتى نتقرب به، يقول: هذا الكلام غير صحيح....

الإتيان بالشيء ليكون قربة إلى الله تبارك وتعالى يتحقق دون إحراز الأمر بذلك الشيء من قبله تبارك وتعالى، كما قلنا، ماذا قال الماتن فيما تقدم؟ قال: أن يؤتى بذلك الشيء بقصد أن يكون في سبيله، يعني تحت دائرة السبيل، أليس قلنا كذا؟ دائرة السبيل أن نأتي به سواءً كنا على يقين بوجود الأمر أو نحتمل الأمر، لأنه نحن لما نحتمله وننطلق عنه فهذا من باب أولى أن يكون هذا الأمر الذي أتينا به نتقرب به إليه...
ولذلك يقول: سواءً كنا على يقين بالأمر بعبادية العبادة أو كنا نحتمل ذلك الأمر، فأتينا به متقربين، حتماً يقع عبادة، يكفي داعي امتثال إحتمال الأمر، كما كان يكفي داعي العلم بالأمر، والظن بالأمر، كله أنت تنطلق ليكون هذا الشيء أتيت به ليكون في سبيله تبارك وتعالى، ثم نقول لمن قال بهذا الدليل: لو كان هذا الدليل صحيحاً، يعني ما نقدر نحتاط إلا، ما نقدر نأتي بالشيء عبادة إلا إذا كنا على يقين، راح ينسد علينا باب الاحتياط، ما نقدر نحتاط، لماذا ينسد باب الاحتياط؟ بالخصوص في الموارد التي يتعذر فيها الفحص، ما نقدر نفحص، يعني معناه أنه ما نحتاط، لماذا لا نحتاط؟ لأنه لا نقدر نأتي بالشيء عبادة، انسد علينا، وهنا ما نقدر نقول: لابد أن يؤتى به عبادة، يعني بقصد امتثال ذلك الأمر المتيقن، من أين نقدر نحصل يقيناً؟ خلاص انسد علينا فلا نحتاط، مع أن العرف العقلائي والمتشرعي وسيرة النبي والأئمة والجميع قائمة على أن الاحتياط سائغ وحسن (أخوك دينك)، وهكذا أيضاً العلماء، سيرتهم جارية على ذلك، بل والصلحاء والفتاوى،  ولذلك يقول (على الأحوط)، يعني ماذا؟ يعني ما فيه دليل، فيريد يحتاط، في أمر عبادي، مثل جلسة الاستراحة مثلاً في الصلاة، يقول (على الأحوط) يعني دليل ما عنده، هذا معنى على الأحوط....
فإذاً هذا الدليل الذي قيل ضعيف للغاية وبعيد عن مرتكزات المتشرعة إلى النهاية، فلا يمكن الاعتماد عليه البتة من البداية نعم....

تطبيق:

وثانياً: أنه لو تم أخذ الإطاعة العملية في العبادات أو في الأمور التعبدية لم يفرق فيه بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، ومجرد عدم تنجز التكاليف في الشبهات الموضوعية، ماذا يقتضي؟ يقتضي عدم لزوم التعرض لامتثالها، لكن لو أراد أن يحتاط، وأراد أن يمتثل، ماذا يجب عليه أولاً؟ يروح يفحص حتى يحصل اليقين،قال: بعد ما حصل يقين، ويريد أيضاً يمتثل، يروح يفحص مرة ثانية حتى يحصل على ظن، وما حصل على ظن بعد، هنا بعد يسقط عنه الفحص ويجيء بها بالاحتمال، أما يجيء من البداية يقول أريد أحتاط، نقول له: انتبه، يقول: شبهة موضوعية، قال النائيني ما يحتاج فحص، نقول له: اشتبه النائيني، لأن دليله عقلي، والدليل العقلي غير قابل للتخصيص، كما أشرنا إليه بالأمس، والتفريق بين الموردين تحكم لا دليل عليه....

لا الاكتفاء في امتثالها بالوجه الاحتمالي وسقوط الغرض بهذا الوجه، بل هو كامتثالها بوجه غير عبادي، لا يسقط الغرض ولا يتحقق به الامتثال، فاللازم إما الإلتزام بتخيير المكلف بين إهمالها، وإما الفحص ثم الظفر بدليل يقيني ثم الامتثال....

الثالث: لما كان المعتبر في العبادة الإتيان بها بداعي الأمر لزم إحراز الأمر أولاً، حتى يمكن جعل ذلك الأمر داعٍ للإتيان بتلك العبادة، ولا يمكن أن يكون الأمر  داعٍ بمجرد احتمال وجوده، نحن نحتمل وجود أمر بصلاة ركعتين أول الشهر، لكن هذا الاحتمال لايجعلنا نأتي بهاتين الركعتين عبادة لله، لابد أن نتيقن به ثم نأتي....

نعم لازم ذلك الاكتفاء بالأمر المردد بين الوجوب والاستحباب، ولا يعتبر إحراز أحدهما بخصوصيته، لأنه عندنا أمر، هذا ما فيه إشكال، نحن نعلم بوجود أمر، لكن هذا الأمر إما مستحب أو واجب، نستطيع ننطلق من، لأننا نتيقن بوجود أمر، سواءً كان واجباً أو مستحباً هذا لا إشكال فيه....

ولا يعتبر إحراز أحدهما بخصوصيته إلا بناءً على اعتبار قصد الوجه والذي سبق أنه قلنا غير معتبر.

وفيه، هذا الوجه، الاستدلال: أن المعتبر في العبادة على التحقيق، لأنه بينا، ليس  إلاّ الإتيان بها بوجه قربي، والإتيان بها بوجه قربي يتحقق بكون الإتيان بهذا العمل ليكون في سبيل الله، هذا ليس إلا، ولا خصوصية لقصد الأمر المتيقن به، إلا من حيث ملازمته لذلك، نعم قصد الأمر المتيقن صح، يلازم أن يكون في سبيله تعالى، كما أن قصد الأمر المتيقن أعم من أن يكون واجباً أو مستحباً أو محتملاً ينطبق عليه ليكون في سبيله، وحيث كان الإتيان بالعبادة بداعي امتثال الأمر المحتمل، والذي قلنا حتى المحتمل، يكون في سبيله من الوجوه المقربة، يتعين الإجتزاء به، ولا موجب ليكون الأمر متيقن به ومحرز، ومن ثم نحتاط ونمتثل، هذا ليس له معنى، يصير أصلاً يخرج عن كونه احتياطاً....

كيف ولازم ذلك انسداد باب الاحتياط حتى مع تعذر الفحص، مع أنه لاينبغي الإشكال في أن الاحتياط ممكن، وهذه المرتكزات لدى العرف والمتشرعة، والرجوع لسيرتهم، أنا أمس جئت بأمثلة، قلت يمكن أني أطلق بصيغتين، وأنا أعلم أن إحداهما باطلة، الأولى مثلاً مع تعيين مسمى المطلقة، والقلقلة في القاف، والثانية من دون تعيين، زوجة موكلي فلان طالق، ولا قلقلة، تالي أقول له: زينب زوجة موكلي فلان طالق، وأجيء بالصياغتين، واحد يقول أنت لماذا تكرر، ترى لا يجوز، ولا تكتف، ولا ولا، لابد أن يتعين أحدهما، أحد يقول هكذا؟ وجئنا بمثال ثاني، قلنا: اثنين، واحد يلحقني بدينار، واحد اسمه عمرو يلحقني بدينار، والثاني اسمه زيد هم يلحقني بدينار، وأقدر أفحص حتى أحصل اليقين من هو الذي يلحقني بدينار،قلت له: أنا ما يحتاج لا أفحص ولا أتعب روحي، هذا دينار لك هدية، وذاك هم دينار لك هدية،  قال: ما وفيت الدين، الدين باقي في ذمتك، أحد يقول هذا الكلام؟ بالعكس يقول: أنت خوش آدمي....
والرجوع لسيرتهم، وقد اعترف حتى الشيخ الأعظم الذي استشكل باستقرار سيرة العلماء والصلحاء فتوى وعملاً على إعادة العبادة لمجرد الخروج عن مخالفة النصوص غير المعتبرة، والفتاوى النادرة، ما أكثر الفتاوى النادرة حق بعض علمائنا، مثل وجوب غسل الجمعة، قال: إذا تريد تحتاط، ما يحتاج احتاط وهذا عمل...

إن قلت: يوجد فرق بين صورتي القدرة على الفحص وعدم القدرة، مع عدم القدرة هذا الذي يسوغ الاحتياط، قلنا: هذا تحكم تأباه المرتكزات العقلائية....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
